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»الأمور المستعجلة« تنظر 23 الجاري دعوى لإطلاق مدد انتخاب الرئيس
القاهــرة - أ.ش.أ: حددت محكمة القاهرة للأمور 
المستعجلة جلسة 23 الجاري، للنظر في الدعوى التي 
أقامها عدد من المواطنين والتي يطالبون فيها بالحكم 
بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد 
لتعديــل نص المادة 140 من الدســتور فيما تضمنته 
مــن عدم جواز إعادة انتخــاب رئيس الجمهورية إلا 
لمرة واحدة لمدة 4 ســنوات، وتعديل هذه الفقرة بما 
يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق 
الشــعب علــى ذلك من خــال اســتفتاء يدعى له كل 
عناصر الأمة. وأشــار مقيمــو الدعوى إلى أن الفقرة 
الموجودة في الدســتور التي تنص على أنه لا يجوز 
إعــادة انتخاب رئيــس الجمهورية إلا لمــرة واحدة، 
جاءت مجحفة بالشــعب المصري العظيم، خاصة ان 

مدة الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، 
نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية 
والأمنيــة التــي مرت بهــا البلاد ومازالــت تمر حتى 
الآن، إلــى جانب ان هذه المــادة فيها حجر على إرادة 
الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت 
اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد 
الغربية رغم اختــاف ظروف كل دولة عن الأخرى. 
وأكد مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك 
فرصة لترشــح رئيــس الجمهورية لفتــرات جديدة 
لاســتكمال مســيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن 
أن نبــدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات 
بجميع رؤســاء وملوك العالم، وأصبح على الطريق 
المناسب كواجهة مشــرفة لمصر. واستعرض مقيمو 

الدعوى الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر 
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيســي، والتي أشاروا 
إلى أن من بينها إنشــاء قناة السويس الجديدة بأيد 
مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور 
قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، 
والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي 
للطرق، ومشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري 
والنقل البري، والمشــروع القومي لتنمية محافظات 
الصعيد، وكذلك إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، 
والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي. وأوضحوا ان 
هناك العديد من المشــروعات القومية الأخرى والتي 
من بينها المشروع القومي للكهرباء، ومشروع هضبة 

الجلالة، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.

القاهرة - ناهد إمام

أكــد ســفيرنا لــدى مصر 
الســفير محمد صالح الذويخ، 
ان نجاح الأسبوع الكويتي الـ 
11، الذي اختتم أعماله امس الأول 
في مصر يعد رسالة اطمئنان 
للجميــع بأن مصــر بلد الأمن 
والأمــان، مشــيدا بالمشــاركة 
الــوزارات  الكبيــرة لمختلــف 
والجهــات والهيئات الكويتية 
في فعاليات المعرض. وأكد في 
تصريح لــه خلال حفل الليلة 
الكويتية ـ المصرية المشــتركة 
مســاء امــس الاول فــي ختام 
فعاليــات الاســبوع المصــري 
عشــر  الحــادي  الكويتــي  ـ 
علــى أهمية انعقاد الأســبوع 
الكويتي بمصر، كونه يساهم 
في ترسيخ العلاقات الثنائية 
بين البلدين في جميع جوانبها 

مصــر،  مــع  والاســتثمارية 
مضيفا ان الأســبوع الكويتي 
لقــاء مهم بــن القطاعين العام 
والخاص في كلا البلدين لتبادل 
الرؤى وتعزيز أوجه التعاون 

ومجالاتها والتي تربط ما بين 
البلدين الشقيقين في القطاعات 
المشتركة الحكومية والخاصة، 
ويعكس حــرص الكويت على 
تعزيــز علاقاتهــا الاقتصادية 

خاصة فــي المجالات التجارية 
والاستثمارية والثقافية.

وأضــاف ان العلاقــات بين 
الكويت ومصر اســتراتيجية 
وتميــزت على مــدار تاريخها 

الطويل بتطابق وجهات النظر 
حيال القضايــا الحيوية التي 
تهم الأمتين العربية والإسلامية، 
مؤكدا ان التعاون مع الشقيقة 
مصر يتســم بســمات أخوية 
خاصة وتفاهم رســمي واسع 
تجاه كل القضايا ذات الاهتمام 
المشترك بما ينسجم مع عمق 
الترابط الرسمي والشعبي بين 
البلدين. وأشار الى ان الفترة 
المقبلة ستشهد فعاليات جديدة 
تصب في الاتجاه نفسه أبرزها 
الاحتفالية التي تنظمها السفارة 
بالتعــاون مــع وزارة الإعلام 
الكويتية بمناسبة الذكري الـ 
٦٠ لصدور مجلة العربي التي 
تشكل ملمحا رئيسيا من ملامح 
العلاقات الأخوية الوثيقة بين 
البلدين، مشــيرا الى الســعي 
الدائــم نحو تنشــيط مختلف 

أوجه التعاون.

سفيرنا لدى مصر السفير محمد صالح الذويخ وأحمد إسماعيل بهبهاني منسق عام الأسبوع الكويتي خلال زيارة جناح 
»الأنباء« أمس الأول

تحليل إخباري

أحمد سليمان

شغل الرأي العام المصري الأيام الماضية 
قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار 
الجمركي، على عدد من السلع والمنتجات 
»غير الضرورية والترفيهية« حســب 
البيان، ليحدد ســعره قرابة ١٨ جنيه 
للدولار الواحد، ويعمل بالقرار لمدة تنتهي 
مع نهاية ديسمبر الجاري، ليثير حالة 
من الجدل في قطاع الســيارات سواء 
للمتعاملين عامة أو الوكلاء والمستوردين 
خاصة في توقيت ينتظر فيه الكثيرون 
إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات 
المستوردة من الاتحاد الأوروبي في يناير 
القادم، لتصبح »صفر جمارك«، طبقا 
لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية.
قرار وزارة المالية الأخير طرح العديد 
من التساؤلات التي يعيشها المستهلك 
ارتفاع الأســعار  حاليا، من احتمالية 
مرة ثانية العام المقبل، فرغم تفســير 
المتخصصين في علم الاقتصاد للعلاقة 
بين رفع الدولار الجمركي على السيارات 
والسلع غير الضرورية وبين السياسة 
المالية المتبعة حاليا فيما يخص العملات 
الأجنبية المتوافرة في البنوك، وأن قرار 
رفع الدولار الجمركي للسيارات، وإعادة 
سعره إلى سعر البنك المركزي، هو وضع 
طبيعي، لأنه كان الســائد قبل تحرير 
سعر الصرف، إلا أن المستهلك المصري 
- وبحسب المتخصصين - المنتظر لقرار 
خفض الجمارك على السلع الأوروبية 
والمتابع أيضا للسوق بعد قرار المالية 
الأخير ســيجد روايتين الأولى تقول: 
ان رفع الدولار الجمركي لن يؤثر على 
سعر السيارات، والأسعار ستنخفض 
بداية من يناير المقبل، بعد تطبيق اتفاقية 
الاتحــاد الأوروبي، وأن تحديد القرار 

بمدة الشهر تنتهي قبل ساعات من تنفيذ 
قرار اتفاقية الشراكة مع أوروبا هو أمر 
له دلالاته، وأن السيارات الأوروبية - أو 
حتى المكون منها الكوري والياباني داخل 
السوق الأوروبية - سيقل سعرها بداية 
من يناير بنسبة 9% للعربات التي يقل 
سعة محركها عن 1600، أما العربات سعة 
محرك من 1600 حتى 2000 سينخفض 

سعرها بنسبة %22.
أما الرواية الثانية مفادها: انه لن يحدث 
تغير كبير في أسعار السيارات، رغم 
خفض الجمــارك، لأن تطبيق القرار 
الحالي وحتــى إن كان محــدد المدة 
ســيعمل على زيادة الســيارات ذات 
المنشأ الأوروبي 12% من السعر، فضلا 
عن أنه سيتم تطبيق 14% ضريبة قيمة 
مضافة على السيارات المستوردة من 
الاتحــاد الأوروبي، ناهيك عن الزيادة 
الكبيرة في أســعار السيارات الواردة 
من الصــن واليابان وكوريا وأميركا، 
فالمتوقع أن تزداد بنســبة 15%، وهو 
ما فســره البعض من سعي المجموعة 
الاقتصادية الحالية في البحث عن زيادة 
المــوارد لصالح المواطن، وقرارها كان 
صائبا وأنه يتبع نظرية اقتصادية سليمة 
لوقف نزيف العملات الأجنبية، ودعم 

الاقتصاد الوطني.
لكن تبقى العديد من التســاؤلات لدى 
العام المصــري مطروحة ومن  الرأي 
أبرزها: متي تعتمد الدولة استراتيجية 
استثمارية تستطيع من خلالها الترويج 
عالميا أمام شــركات صناعة السيارات 
الكبرى بغيــة الاعتماد على التصنيع 
المحلي، ما يشجع على الدخول في السوق 
كما كان، خاصة في ظل تراجع حركة 
البيع والشراء داخل السوق المصري، 

وفقا لآراء المعنيين بهذه الصناعة.

هل ستنخفض أسعار السيارات العام القادم؟


